س كلم عن الارادة الظاهرة والباطنة فى العقود ؟ 
تعريفة :-_ان التعبير عن الارادة هو التجسيد الخارجي الملموس للارادة الحقيقية اذن 
فمعيار معرفة ارادة الشخص هو التعبير عنها في العالم الخارجي كل شخص لة ارادة ظاهرة 
يعبر بها عما يريد صراحة في العالم الخارجي وهناك ارادة باطنة وهي الارادة الخفية التي 
لم يعلنها الشخص وهي الارادة الحقيقية 
وهناك اختلاف حول الاخذ بهاتين النظريتين :- 
اولا :- الارادة الباطنة :- تقوم هذة النظرية علي اساس ان ارادة الشخص الحقيقية 
والمعتبرة فى الارادة المكنونة فى النفئس 
1- نتائج الاخذ بنظرية الارادة الباطنة :- 
(أ) من حيث تفسير العقود :- اذا اخذ القاضي بالارادة الباطنة فأنة لايتوقف عن حرفية 
بنود العقد وانما يبحث عن الارادة الحقيقية المشتركة 
(ب) من حيث وقت تفسير العقد :- وقت تفسير العقد هو طبقا للارادة الباطنة لحظة 
ابرامة وذالك بالرجوع الي النية المشتركة للمتعاقدين 
رت من حيث الاعتداد بعيوب الارادة :- طبقا لنظرية الارادة الباطنة فأنها تأخذ 
بعيوب الارادة في العقود وهي ( الغلط - الاكراة - التدليس - الاستغلال ) 
ثانيا : نظرية الارادة الظاهر : هى تلك الارادة المعلنة فى العلم الخارجى الملموسة :- 
1- ثتائج الاخذ بنظرية الارادة الظاهرة .- 
(أ) من حيث تفسير الحر فى العقود :- انصار نظرية الارادة الظاهرة يفسرون العقد 
تفسيرا حرفيا دون البحث في نية المتعاقدين 
(ب) من حيث وقت التفسير :- يتم التفسير وفقا للارادة الظاهرة لحظة الحاجة الي 
التفسير ( او عند حدوث منازعة او مشكلة ) 
(إت) من حيث السبب : - يستبعد السبب في نظرية الارادة الظاهرة 
(ث) من حيث عيوب الارادة :- لا تهتم الارادة الظاهرة بعيوب الارادة 
2 تقييم النظريتين السابقتين وموقف المشرع المصري منهما :- 
(أ) تعتبر نظرية الارادة الباطنة الحقيقية:-_نظرية ناجحة في الوصول الي ارادة 
الشخص الحقيقية ولكن لاتصلح بمفردها للوصول الي نظرية العقد الصحيحية 
وذالك لاهدارها مع ماهو معلن بين طرفي العقد . 
اما نظرية الارادة الظاهرة :-_فهي ايضا لا تصلح بمفردها للتعبير عن الارادة في العقد 
ولالك نكر اواقداريها ادرائاه الدانكو ولدالك اتج المادر ‏ المصيزى مديها يليما فو الاركيق 
بين النظريتين وقد اخذ المشر ع المصري بالارادة الباطنة والظاهرة وراع ة في المزج بينهما 
بين الاتجاهين السابقين ووازن بين اعتبار احترام الارادة الباطنة واستقرار المعاملاة ومن 
هنا اخذ المشرع المصري بعيوب الارادة في العقد وهي ( الغلط . الاكراة . التدليس . 
الاستغلال ) 


